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Abstract 
   The right to image is one of the most important rights that fall within the elements 

of private life. It has been subjected to serious violations today due to technological 
development and the wide spread of media and social media, which has prompted var-
ious comparative and national legislations to enact criminal and civil penalties related 
to the violation of this right.

This research aims to discuss the criminal penalty for infringement of the right to 
image and compensation as a civil penalty for infringement in light of Moroccan law, 
based on an analytical and critical approach to the contents of legal texts and the 
national experience with foreign counterparts. 

  It was found that the criminal sanction under Law No. 13-103 and the civil sanc-
tion under the Press and Publication Code constitute one of the main guarantees ad-
opted by the national experience in order to establish the protection of the right to 
image by adopting a criminal and punitive policy while trying to reconcile individual 
rights and freedoms on the one hand and requiring the right of the state to punish on 
the other hand. By analyzing the contents of the texts regulating it, it is clear that there 
are still some points that make the protection of this right insufficient.

 The study recommends that the Moroccan national legislator, as well as compara-
tive legislators, to intervene through legal reviews and amendments within the frame-
work of the criminal code, represented by the draft Code of Criminal Procedure, and 
within the framework of the Civil Code, by drawing clear parameters of compensation 
to provide a wider scope of protection.
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المستخلص

يعُــدُّ الحــق فــي الصــورة مــن أهــم الحقــوق التــي تنــدرج ضمــن عناصــر الحيــاة الخاصــة، 

ــة؛ بســبب التطــور التقنــي والانتشــار  وقــد تعــرض فــي وقتنــا الراهــن إلــى انتهــاكات جَمَّ

ــريعات  ــف التش ــع مختلِ ــا دف ــو م ــي، وه ــل الاجتماع ــلام والتواص ــائل الإع ــع لوس الواس

ــاك  ــق بانته ــة تتعل ــرى مدني ــة، وأخ ــزاءات جنائي ــن ج ــى س ــة إل ــا والوطني ــة منه المقارن

ــي  ــق ف ــن المســاس بالح ــي ع ــة الجــزاء الجنائ ــى مناقش ــث إل ــذا البح ــدف ه هــذا الحــق. يه

الصــورة، والتعويــض، كجــزاء مدنــي عــن المســاس بــه فــي ضــوء القانــون المغربي، اعتمــاداً 

علــى المنهــج التحليلــي والنقــدي لمضامــن النصــوص القانونيــة والتجربــة الوطنيــة مــع 

ــة. مثيلاتهــا الأجنبي
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1. المقدمة
ســعيًا منــه إلــى مواكبــة حجــم التطــورات التــي يشــهدها العالــم الرقمــي والتكنولوجــي اعتــرف 
ــر  ــات أكث ــر أن هــذا الحــق ب ــة حياتهــم الخاصــة2، غي ــراد فــي حماي دســتور المملكــة المغربيــة1 بحــق الأف
عرضــةً للاعتــداء بســبب الدقــة العاليــة، والجــودة المتميــزة لآلات التصويــر والتســجيل،  وانتشــار الهواتــف 
ــص  ــل التلص ــا جع ــو م ــع، وه ــاول الجمي ــي متن ــت ف ــي أصبح ــت الت ــبكة الإنترن ــاع ش ــة، واتس الذكي
ــا عمــا كان عليــه فــي الماضــي؛ لــذا فــإذا  والاطــلاع علــى الخصوصيــة أمــراً متاحًــا ويســيراً وأكثــر وقوعً
كانــت البشــرية قــد اســتفادت مــن ثــورة التكنولوجيــا الحديثــة فــي شــتى مناحــي الحيــاة، فــإن ذلــك لــم 
يعُفِهــا مــن بعــض الظواهــر الســلبية العرضيــة لهــذه الثــورة3، ولعــل أهمهــا التطــاول علــى حميميــة 
الأشــخاص بنشــر صورهــم، وتداولهــا علــى نطــاق واســع فــي فضــاءات التواصــل الاجتماعــي والتشــهير 
بهــم، وتركيبهــا فــي وضــع يجلــب انتبــاه وإعجــاب الجمهــور مــادام هــذا العصــر ينعــت بعصــر صعــود 

الصــورة وســقوط الكلمــة.
ولقــد ذهــب البعــض إلــى تعريــف الصــورة بأنهــا »الشــكل الظاهــر لــروح الشــخص الكامنــة فــي 
جســده، فهــي تبــرز الأنــا، وتعُــدُّ تعبيــراً عــن حــالات الفــرح والحــزن التــي يمــر بهــا«4، كمــا تعنــي الصــورة 
كل امتــداد ضوئــي لجســم الشــخص، ولا تعبــر عــن فكــرة ولا دلالــة لهــا، غيــر أنهــا تشــير إلــى شــخصية 
ــى  ــوء عل ــيء بالض ــوان أو ش ــان، أو الحي ــكل الإنس ــمات ش ــم قس ــت أو رس ــا تثبي ــد به ــا، ويقص صاحبه

دعامــة ماديــة أيًّــا كانت5.
وتعبــر الصــورة عمــا يجــري فــي كوامــن نفــس الإنســان مــن خــلال الكشــف عــن مشــاعره، والتعبيــر 
عــن انفعالاتــه، وإظهــار أحزانــه وأفراحــه، وتمثــل ترجمــة للأوضــاع التــي يتخذهــا لنفســه فــي حياتــه6، 
ــي للــروح، كمــا أنهــا الشــكل  باعتبارهــا الانعــكاس المــادي لجســم الإنســان وشــخصيته، والمظهــر المرئ
الــذي يظهــر بواســطة آلــة التصويــر7، وبتعبيــر آخــر، إنهــا التجســيد الحقيقــي لمشــاعره وأحاسيســه؛ 

1 ظهيــر شــريف رقــم 1.11.91 صــادر فــي 27 مــن شــعبان 1432 )29 يوليــو 2011( بتنفيــذ نــص الدســتور، الجريــدة الرســمية، 
ع. 5964 مكــرر، الصــادرة بتاريــخ 28 شــعبان، 1432 )30 يوليــو، 2011(، ص. 3600.

2 الدستور المغربي. الفقرة الأولى من الفصل 25: »لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة«.
ــوء آراء  ــي ض ــة ف ــة مقارن ــة نقدي ــي: دراس ــريع المغرب ــي التش ــي ف ــرام المعلومات ــلام. )2017(. الإج ــد الس ــليمان، عب ــن س 3 ب

ــاط، ط. 1، ص. 65. ــان، الرب ــاء. دار الأم ــكام القض ــه وأح الفق
4 المياحــي، كاظــم عبــد الله نــزال. )2016(. نطــاق حمايــة الحــق فــي الصــورة مــن الناحيــة الموضوعيــة والإجرائيــة: دراســة فــي 

القانــون العراقــي والمقــارن. مجلــة العلــوم القانونيــة والسياســية، م. 12، ع. 2، ص. 90.
5 الخرشــة، محمــد أمــن.؛ القطاونــة، إبراهيــم ســليمان. )2016(. الحمايــة الجنائيــة لحرمــة الحيــاة الخاصــة فــي قانــون العقوبات 

الإماراتــي. مجلــة جامعة الشــارقة للعلــوم الشــرعية والقانونيــة، م. 13، ع. 1، ص. 77.
6 ابن حيدة، محمد. )2015(. النظام القانوني لحق الإنسان في صورته. مجلة القانون والمجتمع، ع. 5، ص. 211.

7 الخصاونــة، عــلاء الديــن عبــد الله.؛ والمومنــي، بشــار طــلال أحمــد فــواز. )2013(. النظــام القانونــي للصــورة الفوتوغرافيــة: 
الحقــوق الــواردة عليهــا ووســائل الحمايــة، دراســة مقارنــة فــي القواعــد العامــة وقواعــد حمايــة حقــوق الملكيــة الفكرية. 

ازدواجية الجزاء عن انتهاك الحق في الصورة في ضوء القانون المغربي

ــر  ــة والنش ــون الصحاف ــب قان ــي بموج ــم 31-301، والمدن ــون رق ــب القان ــي بموج ــزاء الجنائ ــن أن الج ــد تب   وق

ــة الحــق فــي  ــة فــي ســبيل إرســاء حماي ــة الوطني ــي تبنتهــا التجرب ــات الأساســية الت يشــكلان إحــدى الضمان

الصــورة مــن خــلال اعتمــاد سياســة تجريميــة وعقابيــة، مــع محاولــة التوفيــق بــن الحقــوق والحريــات الفرديــة مــن 

مــة لهــا، تبــن  جهــة، واقتضــاء حــق الدولــة فــي العقــاب مــن جهــة أخــرى. وبتحليــل مضامــن النصــوص المنظِّ

أنهــا لا تــزال تعتريهــا بعــض النقــاط التــي تجعــل حمايــة هــذا الحــق غيــر كافيــة، وعليــه توصــي الدراســة المشــرِّع 

الوطنــي المغربــي كمــا فعــل المشــرِّع المقــارن بالتدخــل مــن خــلال مراجعــات وتعديــلات قانونيــة فــي إطــار القانــون 

ــة  ــم واضح ــم معال ــي برس ــون المدن ــار القان ــي إط ــة، وف ــطرة الجنائي ــون المس ــروع قان ــي مش ــلًا ف ــي، متمث الجنائ

للتعويــض كفيلــة بتوفيــر نطــاق حمايــة أوســع.
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إذ فــي الغالــب تظهــر بصمــات الأحــداث التــي يمــر بهــا الإنســان علــى ملامــح وجهــه، وهــو مــا يفســر 
الارتبــاط الوثيــق بــن الإنســان وصورتــه8. كمــا تمثــل الاستنســاخ الــذي يعكــس التمثيــل المرئــي لكائــن 
أو شــيء يثيــر حقيقــة واقعيــة؛ حيــث تكمــن أهميتهــا فــي القيمــة المعنويــة والوظيفيــة التــي تتمتــع 
ــة الأشــخاص، والكشــف عــن عيوبهــم وضعفهــم، أو هــي الشــكل الــذي يظهــر  ــد هوي بهــا فــي تحدي

بواســطة آلــة التصويــر9. 
وإذا كانــت صــورة الإنســان تجســد ضمــان وســمات جســده الماديــة، وتعُــدُّ مــرآة لمــا يــدور فــي عقلــه، 
وتعبــر عــن مشــاعره وانفعــالات الحــزن والغضــب لديــه، وتمكِّــن مــن معرفتــه10، فإنــه قــد بــات مــن الــلازم 
الاعتــراف بهــا كحــق من الحقــوق المنوطــة بالكائــن البشــري، وتوفيــر الآليــات والســبل الكفيلــة بحمايتها 
ضــد كل مســاس أو اعتــداء، وهكــذا أصبــح الحــق فــي الصــورة حقًــا للشــخص الــذي تم تصويــره بإحــدى 
 D.  ــث ــذي أورده الباح ــف ال ــس التعري ــو نف ــه11، وه ــر صورت ــى نش ــرض عل ــه أن يعت ــة، ول ــرق الفني الط
Becourt بكونــه ســلطة الشــخص فــي الاعتــراض علــى أن تؤخــذ لــه صــورة، أو أن يرســم أو ينحــت لــه 
تمثــال بغيــر موافقتــه الصريحــة أو الضمنيــة12، وهــو الحــق الــذي يمكِّــن الشــخص مــن الاعتــراض علــى 

تصويــره ونشــر صورتــه بــدون إذنــه13.
ولقــد عــرف الإنســان أهميــة الصــورة وقيمتهــا منــذ فجــر التاريــخ مــن خــلال الرســم أو النقــش باليد 
ــى  ــة إل ــائل التقليدي ــذه الوس ــن ه ــان م ــل الإنس ــة، وانتق ــاب المحروق ــة والأخش ــارة والأترب ــطة الحج بواس
الرســم اليــدوي باســتخدام القلــم والفرشــاة والرســم علــى الــورق، أو القمــاش أو ألــواح مــن الخشــب، 
َّ اختــراع أول آلــة تصويــر فوتوغرافــي14، وخــلال كل  وبقــي هــذا الأمــر علــى حالــه إلــى عــام 1835م إلــى أن تم
ــا علــى اســتخدام الصــورة فــي مجــال الصحافــة؛ ممــا ســاعد علــى  هــذه المرحلــة كان الاهتمــام منصبًّ

انتشــار مــا يســمى بالصــورة الصحفيــة15.
ــي مــن القــرن  ــة النصــف الثان ــذ بداي ــرف القضــاء الفرنســي بالحــق فــي الصــورة من ــد اعت هــذا وق
التاســع عشــر رغــم الاختــلاف فــي طبيعتــه القانونيــة، فقــد اعتبــره البعــض مــن قبيــل حــق ملكيــة، 
وأدرجــه آخــر فيمــا يعــرف بالذمّــة المعنويــة، وماثــل ثالــث بينــه وبــن حــق المؤلــف16، لكــن ذلــك لــم يمنــع 
جــلَّ التشــريعات، بمــا فيهــا التشــريع الوطنــي المغربــي، مــن ســن مجموعــة مــن المقتضيــات القانونيــة 

الكفيلــة بفــرض احتــرام وصــون هــذا الحــق.

أهداف البحث
ــق  ــي لح ــريع المغرب ــا التش ــي يكفله ــة الت ــة الجنائي ــة الحماي ــة درج ــى معرف ــث إل ــذا البح ــدف ه يه

مجلة الشريعة والقانون، ع. 53، ص. 223.  
8 ابن حيدة، محمد. )2015(. مرجع سابق، ص. 211.

ــهادة  ــل ش ــة لني ــري. أطروح ــريع الجزائ ــي التش ــة ف ــاة الخاص ــي الحي ــق ف ــة الح ــد. )2016-2017(. حماي ــدة، محم ــن حي 9 اب
ــان، ص. 125. ــد، تلمس ــر بلقاي ــو بك ــة أب ــوراه، جامع الدكت

ــة،  ــي الحقوقي ــورات الحلب ــون. منش ــرع والقان ــي الش ــة ف ــاة الخاص ــة الحي ــات حرم ــر. )2017(. ضمان ــد خض ــعبان، أحم 10 ش
بيــروت، ط. 1، ص. 152.

11 بحــر، ممــدوح خليــل. )2010(. حمايــة الحيــاة الخاصــة فــي القانــون الجنائــي: دراســة مقارنــة. دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 
ص. 270.

12 Becourt, Daniel. )2004(. Image et vie privée. L’Harmattan, Paris, p. 33.  
ــة. دار  ــة: دراســة مقارن ــاة الخاصــة، الحــق فــي الخصوصي ــرام الحي ــن كامــل. )1978(. الحــق فــي احت ــي، حســام الدي 13 الأهوان

ــة، ص. 76.  ــة العربي النهض
14 علم الدين، محمود. )1981(. الصورة الفوتوغرافية في مجالات الإعلام. الهيئة المصرية العامة للكتاب. ص. 11.

15 عبيد، أحمد. )2015(. التحليل الموضوعي للصورة الصحفية. العربي للنشر والتوزيع، مصر، ص. 42.
16 حســن، آدم عبــد البديــع آدم. )2000(. الحــق فــي حرمــة الحيــاة الخاصــة، ومــدى الحمايــة التــي يكفلهــا لــه القانــون الجنائــي: 

دراســة مقارنــة. رســالة لنيــل درجــة الدكتــوراه فــي الحقــوق، جامعــة القاهــرة، كليــة الحقــوق، ص. 332.

طارق دوخ، ياسن كيواش
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الشــخص فــي صورتــه، والوقــوف علــى عناصــر ومحــددات هــذه الحمايــة، ثــم مقارنتهــا مــع نظيراتهــا 
الأجنبيــة، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى يســعى هــذا البحــث أيضًــا إلــى معرفــة أنــواع الجــزاءات 

ــذي لحــق بصاحــب الصــورة. ــر الضــرر ال ــي لجب ــة التــي تبنَّاهــا المشــرِّع المغرب المدني

مشكلة البحث
لقــد أصبــح العالــم اليــوم منخرطًــا مقارنــةً مــع أي وقت مضــى فــي تكنولوجيــا المعلومــات والاتصال؛ 
نظــراً للتحــولات التــي شــهدها المجتمــع؛ ممــا أســهم فــي ســرعة تــداول الأخبــار وزيــادة المطلعــن عليهــا، 
الشــيء الــذي جعــل خصوصيــات الأفــراد، ولاســيما صورهــم محــط اعتــداءٍ مــن طــرف الأغيــار؛ ســعيًا إلى 
تحقيــق أربــاح ماديــة، أو أغــراض معنويــة، ومــن هنــا يحــق لنــا أن نتســاءل عــن إشــكالية الجــزاء الــذي رتبــه 

التشــريع المغربــي عنــد الاعتــداء علــى صــورة الغيــر دون موافقتــه.

منهج البحث وخطته
إلمامًــا بعناصــر الموضــوع، وإجابــةً عــن الإشــكالية المطروحــة ســلفًا، فقــد اعتمــد علــى العديــد مــن 
المناهــج العلميــة، منهــا المنهــج التحليلــي مــن خــلال تفكيــك مضامــن النصــوص القانونيــة والوقــوف 
ــا وروحًــا، والمنهــج النقــدي مــن خــلال التعليــق علــى النصــوص القانونية  علــى المــراد والمســتفاد منهــا نصًّ
ــج  ــا، والمنه ــاء به ــا والارتق ــا لتجويده ــة بتجاوزه ــل كفيل ــديم بدائ ــم تق ــا، ث ــا ونواقصه ــف ثغراته لكش
المقــارن لبيــان موقــف التشــريع والقضــاء المقــارن ومقارنتــه مــع مثيلــه المغربــي. وعليــه تتنــاول الدراســة 

بدايــةً الجــزاء الجنائــي عــن انتهــاك الحــق فــي الصــورة، ومــن ثــم تناقــش الجــزاء المدنــي.

الدراسات السابقة
ــوت  ــروعية الص ــا مش ــل أهمه ــة، ولع ــوع الدراس ــابقة لموض ــات الس ــن الدراس ــد م ــت العدي تطرق
والصــورة فــي الإثبــات الجنائــي: دراســة مقارنــة، للباحــث مبــروك ساســي، الــذي تنــاول فــي البــاب الأول 
ــراز مــدى  ــك مــن خــلال إب ــي؛ وذل ــات الجنائ ــة للصــوت والصــورة فــي الإثب ــة الإلكتروني مشــروعية المراقب
قبــول الدلائــل المســتمدة مــن الصــوت والصــورة فــي مختلــف التشــريعات كالتشــريع الجزائري والفرنســي 
ــبة  ــأ بمناس ــي تنش ــم الت ــى الجرائ ــث إل ــرق الباح ــي تط ــاب الثان ــي الب ــي، وف ــي والأمريك ــري والأردن والمص
المراقبــة الإلكترونيــة للصــوت والصــورة، وعــن كيفيــة متابعتهــا والعقوبــات المقــررة لهــا17. وفضــلًا عــن 
ذلــك نجــد دراســة أخــرى للباحثــة فضيلــة عاقلــي بعنــوان: الحمايــة القانونيــة للحــق فــي حرمــة الحيــاة 
الخاصــة: دراســة مقارنــة، وخلالهــا ناقشــت فــي الفصــل التمهيــدي الجــذور التاريخيــة لتطــور الحــق فــي 
الحيــاة الخاصــة، ســواء فــي الشــرائع القديمــة، أو الشــرائع الســماوية، وفــي القســم الأول توقفــت الباحثــة 
علــى ماهيــة الحــق فــي الحيــاة الخاصــة، وصــور الحمايــة، ســواء المدنيــة أو الجنائيــة، وفــي القســم الثانــي 

تطرقــت إلــى أحــكام وحــدود حمايــة هــذا الحــق18.
كمــا ناقشــت العديــد مــن الدراســات موضــوع الدراســة فــي القوانــن المقارنــة، منهــا دراســة للباحث 
كاظــم عبــد الله نــزال المياحــي، ناقــش فيهــا نطــاق حمايــة الحــق فــي الصــورة مــن الناحيــة الموضوعيــة 
ــليمان  ــم س ــة، وإبراهي ــن   الخرش ــد أم ــن محم ــة للباحث ــي19، ودراس ــون العراق ــق القان ــة وف والإجرائي

17  ساســي، مبــروك. )2017(. مشــروعية الصــوت والصــورة فــي الإثبــات الجنائــي: دراســة مقارنــة. أطروحــة جامعيــة، جامعــة 
الحــاج خضــر.

ــل  ــث لني ــة. بح ــة مقارن ــة: دراس ــاة الخاص ــة الحي ــي حرم ــق ف ــة للح ــة القانوني ــة. )2012/2011(. الحماي ــي، فضيل 18 عاقيل
ــر. ــوق، الجزائ ــة الحق ــوري، كلي ــوة منت ــة الإخ ــوراه، جامع ــهادة الدكت ش

19 المياحي، كاظم عبد الله نزال. )2016(. مرجع سابق. 
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القطاونــة تنــاولا فيهــا الحمايــة الجنائيــة لحرمــة الحيــاة الخاصــة فــي قانــون العقوبــات الإماراتــي20، ودراســة 
محمــد بــن حيــدة التــي تناولــت النظــام القانونــي لحــق الإنســان فــي صورتــه وفــق القانــون الجزائــري21. 
ــريع  ــي التش ــة ف ــاة الخاص ــي الحي ــق ف ــة الح ــوان: حماي ــث بعن ــس الباح ــة لنف ــالة الجامعي ــا الرس وأيضً

ــري22.  الجزائ
وناقــش الباحثــان عــلاء الديــن عبــد الله الخصاونــة وبشــار طــلال أحمــد فــواز المؤمنــي النظــام القانوني 
للصــورة الفوتوغرافيــة مــن ناحيــة الحقــوق الــواردة عليهــا، ووســائل الحمايــة؛ وذلــك وفــق القواعــد العامة 
ــون الأردنــي23. فيمــا تطــرق الباحــث محمــود علــم  ــة فــي القان ــة حقــوق الملكيــة الفكري وقواعــد حماي
ــل  ــد التحلي ــد عبي ــث أحم ــك الباح ــلام24، وكذل ــالات الإع ــي مج ــة ف ــورة الفوتوغرافي ــى الص ــن إل الدي

الموضوعــي للصــورة الصحفيــة مــن منظــور القانــون المصــري25. 
ــات عامــة شــمولية ركــزت فــي  ــق مقارب ويلاحــظ أن هــذه الدراســات قــد تناولــت هــذا الموضــوع وفَ
ــة،  ــريعاتها الوطني ــب تش ــا حس ــر حمايته ــرزةً مظاه ــراد، مب ــة للأف ــاة الخاص ــة الحي ــى حماي ــا عل أغلبه
وتمتــاز هــذه الدراســة عــن ســابقاتها بتركيــز هــا علــى الآثــار الجنائيــة والمدنيــة المترتبــة علــى انتهــاك حــق 
الشــخص فــي صورتــه فــي التشــريع المغربــي، ووفــق علــم الباحــث تعُــدُّ الأولــى مــن نوعهــا، ولاســيما 
أمــام حداثــة التشــريع الجنائــي فــي هــذا البــاب، الــذي لــم يدخــل حيــز التنفيــذ إلا فــي 13 شــتنبر 2018.

2. المبحث الأول: الجزاء الجنائي عن المساس بالحق في الصورة
2. 1. المطلب الأول: الجزاء الجنائي عن المساس بالحق في الصورة في القوانين المقارنة

أولًًا – القانون الفرنسي
ــا، فقــد  لقــد كانــت للتشــريعات المقارنــة كلمــة الســبق فــي مجــال صــون الحــق فــي الصــورة جنائيًّ
أصــدر المشــرِّع الفرنســي قانــون رقــم 643/70 المــؤرخ فــي 17 يوليــوز 1970م، أضــاف فيــه المــواد مــن 368 
إلــى 372 إلــى قانــون العقوبــات والتــي تجــرِّم أعمــال التعــدي المتمثلــة فــي التقــاط الصــور دون رضــا المعني 
بالأمــر، حــن تواجــده فــي مــكان خــاص. إلّا أن هــذا القانــون تعــرَّض للنقــد مــن لــدن الفقــه الفرنســي؛ 
ــواد 1-226، 2-226، 3-226 مــن  ــة فــي الم ــدة متمثل ــى إصــدار نصــوص جدي ممــا أدَّى بالمشــرِّع الفرنســي إل
ذات الأحــكام التــي كانــت منصوصًــا عليهــا فــي المــواد مــن 368 إلــى 372 مــن القانــون القــديم، مــع إجــراء 
َّم  بعــض التعديــلات عليهــا، وذلــك بموجــب قانــون رقــم 684/92 المــؤرخ فــي 22 يوليــو 1992م26، الــذي جــر
ــا،  ــنة حبسً ــا بس ــب عليه ــا، وعاق ــة صاحبه ــا دون موافق ــجيلها، أو نقله ــورة أو تس ــاط الص ــل التق فع
وغرامــة ماليــة قدرهــا 45.000 يــورو27، وشُــدِّدت هــذه العقوبــة متــى اتخــذت الصــورة طبيعــة جنســية، 
ســواء فــي المــكان الخــاص، أو المــكان العــام؛ لتصــل إلــى ســنتن حبسًــا و 60.000 يــورو28، غيــر أن تحريــك 

20 الخرشة، محمد أمن.؛ والقطاونة، إبراهيم سليمان. )2016(. مرجع سابق.  
21 ابن حيدة، محمد. )2015(. مرجع سابق. 

22 ابن حيدة، محمد. )2017/2016(. مرجع سابق.
23 الخصاونة، علاء الدين عبد الله.؛ والمومني، بشار طلال أحمد فواز. )2013(. مرجع سابق.

24 علم الدين، محمود. )1981(. مرجع سابق. 
25 عبيد، أحمد. )2015(. مرجع سابق.

26 العاقب، عيسى. )2013(. حماية حق الإنسان في صورته. مجلة دراسات قانونية، ع. 16، ص. 17.
27 L’article 226-1-2 du code pénal français : » est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende le 

fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui : 
 -2 ………En fixant  ,enregistrant ou transmettant ,sans le consentement de celle-ci ,l’image d’une personne se 
trouvant dans un lieu privé.»  

28 Le 1er alinéa de l’article 226-2-1 du code pénal français : » lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 
portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les 

طارق دوخ، ياسن كيواش
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ــي، أو ذوي  ــا القانون ــة، أو ممثله ــرف الضحي ــن ط ــكوى م ــديم ش ــا بتق ــى رهينً ــا يبق ــة هن ــوى الجنائي الدع
ــى  ــاءً عل ــها إلاَّ بن ــاء نفس ــن تلق ــوى م ــي الدع ــا ف ــون طرفً ــة أن تك ــة العام ــن للنياب ــوق29، ولا يمك الحق

ــا.   ــالف ذكره ــات الس ــن الجه ــكاية م ش
ــة التــي حظــي بهــا الحــق فــي الصــورة فــي  ــاج مــن أهــم مظاهــر الحماي ــدُّ جنحــة نشــر المونت وتعُ
ــه  ــت علي ــا نصَّ ــو م ــى نح ــورو عل ــا و15.000 ي ــنة حبسً ــا بس ــدَّد عقوبته ــذي ح ــي ال ــريع الفرنس التش

ــل 226-8 30.  ــن الفص ــى م ــرة الأول الفق

ثانيًا – القانون المصري
أضــاف المشــرع المصــري إلــى قانــون رقــم 37 لســنة 1971م بشــأن حمايــة حرمــة الحيــاة فــي قانــون 
ــق  ــى ح ــداء عل ــرة كلَّ اعت ــذه الأخي ــلال ه ــن خ َّم م ــر ــرر »أ«، ج ــرر و 309 مك ــن 309 مك ــات مادت العقوب
الإنســان فــي صورتــه، واكتفــى بعقوبــة لا تزيــد علــى ســنة لــكل مــن التقــط، أو نقــل صــورة الغيــر فــي 
مــكان خــاص، مــع تشــديد العقوبــة فــي حــال ارتكابهــا مــن طــرف موظــف عــام؛ اعتمــاداً علــى ســلطة 
ــد فــي كــون الموظــف مســلحًا بســلطة تيســر لــه ارتــكاب الجريمة  وظيفتــه31، وعلَّــة هــذا التشــديد تتجسَّ
عــن طريــق اســتغلال مرؤوســيه والأجهــزة التــي تملكهــا الدولــة؛ ممــا يســيء إلــى ســمعتها، ويضعــف 
ــه  ــداء أي مقاومــة لادعائ مــن ثقــة المواطنــن فــي نزاهتهــا32، كمــا يوهــم المجنــي عليــه، ويرهبــه مــن إب
أنــه قــد اســتند إلــى ســند قانونــي، وهــو مــا يتيــح لــه فرصــة الاعتــداء علــى حرمــة الحيــاة الخاصــة فــي 
كل لحظــة33، لكــن تبــدو هــذه العقوبــة غيــر ذي جــدوى وبعيــدة عــن غايتهــا المتمثلــة فــي تحقيــق الــردع 
بنوعيــه الخــاص والعــام، مادامــت تقتصــر علــى الحبــس فقــط، خاصــة وأن هنــاك مــن المجرمــن مــن لا يأبــه 
بهــذا النــوع مــن العقوبــة، أو يمكــن أن يجنــي مــن وراء الاعتــداء علــى صــورة الغيــر أمــوالًا طائلــة تفــوق 

بكثيــر الآثــار التــي ترتبهــا هــذه العقوبــة. 

ثالثاً – القانون الجزائري
أمــا المشــرع الجزائــري، ورغــم تأخــره فــي ســن قوانــن لحمايــة الحــق فــي الصــورة، فقــد أورد المــواد مــن 
303 مكــرر إلــى 303 مكــرر 3 مــن قانــون العقوبــات بموجــب القانــون رقــم 06-23 المــؤرخ فــي 20 ديســمبر 
2006م، والــذي عاقــب فعــل التقــاط أو تســجيل، أو نقــل صــورة شــخص فــي مــكان خــاص دون موافقتــه 
ــري34، وهــي نفــس  ــار جزائ ــى 300.000 دين ــى 3 ســنوات، وغرامــة مــن 50.000 إل بالحبــس مــن 6 أشــهر إل

peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60000 euros d’amende «.  
29 L’article 226-6 du code pénal français : » Dans les cas prévus par les articles 226-1 à 226-2-1, l’action publique 

ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit «.
30 L’article 226-8-1 du code pénal français : » Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende le 

fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans 
son consentement, s’il n’apparait pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément 
fait mention «.

31 تنــص المــادة 309 مكــرر )1( مــن قانــون العقوبــات المصــري علــى مــا يلــي: »يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســنة كلُّ 
مــن اعتــدى علــى حرمــة الحيــاة الخاصــة للمواطــن؛ وذلــك بــأن ارتكــب أحــد الأفعــال الآتيــة فــي غيــر الأحــوال المصــرح 
ــا كان نوعــه، صــورة شــخص  ــا، أو بغيــر رضــا المجنــي عليــه: أ-..... ب-التقــط أو نقــل، بجهــاز مــن الأجهــزة أيًّ بهــا قانونً
فــي مــكان خــاص«. ... ويعاقــب بالحبــس الموظــف العــام الــذي يرتكــب أحــد الأفعــال المبينــة بهــذه المــادة اعتمــاداً علــى 

ســلطة وظيفتــه.
32 بحر، ممدوح خليل. )2010(. مرجع سابق، ص. 495. 

33 حسن، آدم عبد البديع آدم. )2000(. مرجع سابق، ص. 600. 
34 المــادة 303 مكــرر مــن قانــون العقوبــات الجزائــري: »يعاقــب بالحبــس مــن 6 أشــهر إلــى 3 ســنوات، وبغرامــة مــن 50000 دينــار 
جزائــري إلــى 300000 دينــار جزائــري، كل مــن تعمــد المســاس بحرمــة الحيــاة الخاصــة للأشــخاص بــأي تقنيــة كانــت، وذلك: 

ازدواجية الجزاء عن انتهاك الحق في الصورة في ضوء القانون المغربي
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ــي  ــا ف ــمح بوضعه ــا أو س ــا، أو وضعه ــظ به ــور، أو احتف ــذه الص ــتخدم ه ــن اس ــة لم ــة المخصص العقوب
ــور35.  ــر أو الجمه ــاول الغي متن

ــرى  ــة أخ ــارن36 عقوب ــون المق ــي القان ــي ف ــرع الجنائ ــرض المش ــة، يف ــات الأصلي ــى العقوب ــة إل بالإضاف
ــة37. ــكاب الجريم ــي ارت ــتخدمت ف ــي اس ــزة والأدوات الت ــادرة الأجه ــي مص ــل ف ــة، تتمث تكميلي

ــون  ــي القان ــورة ف ــي الص ــق ف ــاس بالح ــن المس ــي ع ــزاء الجنائ ــي: الج ــب الثان 2. المطل
ــي المغرب

ــا فــي إلحــاق الجــزاء الجنائــي بمنتهكــي الحــق فــي الصــورة، فلــم يعــرف ذلــك  مــا زال المشــرِّع المغربــي فتيًّ
إلاَّ بموجــب القانــون رقــم 13-10338 الــذي دخــل حيّــز التنفيــذ فــي 13 شــتنبر 2018م، الــذي بموجبــه تمــت 

إضافــة الفصــول 1-447، 2-447، 3-447 إلــى مجموعــة القانــون الجنائــي.
ومــن خــلال هــذه الفصــول عاقــب المشــرِّع الجنائــي المغربــي علــى فعــل تثبيــت أو تســجيل أو بــث أو 
توزيــع صــورة الغيــر بــدون إذنــه بالحبــس مــن 6 أشــهر إلــى 3 ســنوات، وغرامــة مــن 2.000 إلــى  20.000 
درهــم39، وهــي نفــس العقوبــة المخصصــة لجريمــة بــث أو توزيــع تركيبــة الصــور، مــع الرفــع مــن الحــد الأدنــى 
للعقوبــة الحبســية  الــذي حُــدّد بســنة بــدل 6 أشــهر40، وقــد شــدّد العقوبــة )الحبــس مــن ســنة إلــى 3 
ســنوات، وغرامــة مــن 5.000 إلــى 50.000 درهــم( فــي حالــة العــود، أو متــى اقترفــت الجريمــة مــن طــرف 
الــزوج أو الطليــق أو الخاطــب، أو أحــد الفــروع، أو أحــد الأصــول أو الكافــل أو شــخص لــه ولايــة أو ســلطة 

علــى الضحيّــة، أو مكلــف برعايتهــا، أو ضــد امــرأة بســبب جنســها أو ضــد قاصــر41.

أ-بالتقــاط أو تســجيل أو نقــل مكالمــات أو أحاديــث خاصــة أو ســرية، بغيــر إذن صاحبهــا أو رضــاه. ب- بالتقــاط أو تســجيل 
أو نقــل صــورة لشــخص فــي مــكان خــاص بغيــر إذن صاحبهــا أو رضــاه.

35 الفقــرة الأولــى مــن المــادة 303 مكــرر 1 مــن قانــون العقوبــات الجزائــري: »يعاقــب بنفــس العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي 
المــادة الســابقة كل مــن احتفــظ أو وضــع أو ســمح بــأن توضــع فــي متنــاول الجمهــور أو الغيــر، أو اســتخدم بأيــة وســيلة 
كانــت، التســجيلات أو الصــور أو الوثائــق المتحصــل عليهــا بواســطة الأفعــال المنصــوص عليهــا فــي المــادة 303 مكــرر 

مــن هــذا القانــون«.
36 L’article 226-31-5 du code pénal français : » les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues 

par le présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : ….. 5-Dans le cas prévu 
par les articles 226-1 à 226-3, 226-8, 226-15 et 226-28, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée 
à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit «.

ــزة  ــادرة الأجه ــوال بمص ــع الأح ــي جمي ــم ف ــري: »ويحك ــات المص ــون العقوب ــن قان ــرر م ــادة 309 مك ــن الم ــة م ــرة الرابع الفق
ــون  ــن قان ــرر 2 م ــادة 303 مك ــن الم ــة م ــرة الثاني ــه«. الفق ــل علي ــة أو تحص ــي الجريم ــتخدم ف ــد اس ــون ق ــا يك ــا مم وغيره

ــة«. ــكاب الجريم ــتعملت لارت ــي اس ــياء الت ــادرة الأش ــم بمص ــا الحك ــن دائمً ــري: »ويتع ــات الجزائ العقوب
37 يعــرف الفصــل 42 مــن القانــون الجنائــي المغربــي المصــادرة بأنهــا تمليــك الدولــة جــزءًا مــن أمــلاك المحكــوم عليــه، أو بعــض 

أمــلاك لــه معينــة.
38 ظهيــر شــريف رقــم 1.18.19 صــادر فــي 5 جمــادى الآخــرة 1439 )22 فبرايــر 2018( بتنفيــذ القانــون رقــم 13-103 المتعلــق 
بمحاربــة العنــف ضــد النســاء، الجريــدة الرســمية عــدد 6655 بتاريــخ 23 جمــادى الآخــرة، 1439هـــ )12 مــارس، 2018م(، ص. 

.1449
ــى  ــلاث ســنوات وغرامــة مــن 2000 إل ــى ث ــي: »يعاقــب بالحبــس مــن ســتة أشــهر إل ــون الجنائ 39 الفصــل 1-447 مــن القان
ــث أو  ــأي وســيلة، بمــا فــي ذلــك الأنظمــة المعلوماتيــة، بالتقــاط أو تســجيل، أو ب 20000 درهــم كل مــن قــام عمــدًا، وب
توزيــع أقــوال أو معلومــات صــادرة بشــكل خــاص أو ســري، دون موافقــة أصحابهــا. يعاقــب بنفــس العقوبــة مــن قــام 
عمــدًا، وبــأي وســيلة، بتثبيــت أو تســجيل أو بــث أو توزيــع صــورة شــخص أثنــاء تواجــده فــي مــكان خــاص، دون موافقتــه«. 
ــي: »يعاقــب بالحبــس مــن ســنة واحــدة إلــى ثــلاث ســنوات وغرامــة مــن 2000 إلــى  ــون الجنائ 40 الفصــل 2-447 مــن القان
ــن  ــة م ــة مكون ــع تركيب ــث أو توزي ــة، بب ــة المعلوماتي ــك الأنظم ــي ذل ــا ف ــيلة بم ــأي وس ــام ب ــن ق ــم كل م 20000 دره
أقــوال شــخص أو صورتــه، دون موافقتــه، أو قــام ببــث أو توزيــع ادعــاءات أو وقائــع كاذبــة، بقصــد المــس بالحيــاة الخاصــة 

ــم«. ــهير به ــخاص أو التش للأش
41 الفصــل 3-447 مــن القانــون الجنائــي: »يعاقــب بالحبــس مــن ســنة واحــدة إلــى خمــس ســنوات وغرامــة مــن 5000 إلــى 
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وبموجــب المــادة الخامســة مــن القانــون رقــم 13-103 التــي أضافــت الفصــل 1-1-503 لمجموعــة القانــون 
الجنائــي، فقــد أصبــح التحــرش الجنســي بواســطة الصــور ذات الطبيعــة الجنســية؛ أو لأغــراض جنســية 
ــا عليهــا بالحبــس مــن شــهر إلــى ســتة أشــهر، وبغرامــة مــن 2.000 إلــى 10.000 درهــم؛  جريمــة معاقبً
ــن  ــي كلَّ م ــون الجنائ ــن القان ــل 499 م ــب الفص ــا، عاق ــه أيضً ــن جهت ــن42. وم ــن العقوبت ــدى هات أو بإح
اســتعمل وســائل التصويــر بغــرض الاســتغلال الجنســي وإفســاد الشــباب، بالحبــس مــن ســنتن إلــى 10 

ســنوات، وغرامــة ماليــة مــن 10.000 إلــى 2.000.000 درهــم43. 
ولــم يبــقَ قانــون المســطرة الجنائيــة44 بمنــأى عــن هــذه الحمايــة للحــق فــي الصــورة، فعاقبــت المــادة 
ــع أو  ــع من ــم م ــن 10.000 و50.000 دره ــا ب ــة م ــة مالي ــن بغرام ــداث الجانح ــور الأح ــر ص ــى نش 466 عل
ــلاف المطبوعــات أو الأشــرطة  ــي النشــر، ومصــادرة، أو إت ــي اســتعملت ف ــف المحكمــة للوســائل الت توقي
المصــورة وغيرهــا45، كمــا رتبــت المــادة 303 مــن نفــس القانــون، علــى التقــاط أو نشــر صــورة المتهــم فــي 
حالــة اعتقــال أو حامــلًا أصفــاداً أو قيــوداً، غرامــة ماليــة تراوحــت بــن 5.000 و50.000 درهــم مــع مصــادرة 

المحكمــة لــآلات والأشــرطة عنــد الاقتضــاء46.
ــم  ــه ل ــة؛ لأن ــر المحاكم ــغيل تصوي ــاف تش ــب إيق ــض طل ــاط  برف ــتئنافية الرب ــرار اس ــى ق ــد  قض وق
ــه تأثيــر علــى الســير العــادي للمحاكمــة، وعلــى  ــر لتتبــع المحاكمــة ل ــة التصوي ــأن تشــغيل آل يثبــت ب
ــة  ــار أن علاني ــى اعتب ــب للصــواب عل ــه مجان ــدو أن ــر أن هــذا التوجــه يب ــة47، غي ضمــان المحاكمــة العادل
الجلســات لا تعنــي نشــرها، ومشــاركة العمــوم لمــا يــروج داخــل القاعــة، وأن تصويــر أطــوار المحاكمــة هــو 
ــي  ــيء المقض ــوة الش ــز لق ــم الحائ ــدور الحك ــل ص ــة قب ــد الإدان ــم، وتأكي ــراءة للمته ــة الب ــاس بقرين مس
بــه، وانتهــاك لحرمــة الحيــاة الخاصــة للمتقاضــن ولهيــأة الدفــاع، وهــو مــا يضــع المــادة 303 مــن قانــون 

ــون الصحافــة والنشــر محــط نقــاش.   ــادة 77 مــن قان ــة، والم المســطرة الجنائي
عامــةً يبــدو أن فلســفة المشــرِّع المغربــي ماضيــة فــي تكريــس حمايــة الحــق فــي الصــورة، ويظهــر ذلك 
بجــلاء مــن خــلال مســودة مشــروع قانــون المســطرة الجنائيــة48 التــي أضافــت البــاب الســادس »التقــاط 
وتثبيــت وبــث وتســجيل الأصــوات والصــور والمعطيــات الإلكترونيــة وتحديــد المواقــع«، حيــث نظمــت المــادة 
158 فعــل التقــاط وتثبيــت وبــث وتســجيل العبــارات المتفــوه بهــا مــن قبــل شــخص، أو عــدة أشــخاص 
فــي أماكــن أو وســائل نقــل خاصــة أو عموميــة، أو التقــاط صــور لشــخص أو عــدة أشــخاص فــي مــكان 
خــاص أو عــام، وأخــذ نســخ منهــا أو حجزهــا؛ وذلــك مــن خــلال تحديــد الجهــات الموكــول لهــا أمــر إصــدار 

50000 درهــم، إذا ارتكبــت الأفعــال المنصــوص عليهــا فــي الفصلــن 1-447 و2-447 فــي حالــة العــود، وفــي حالــة ارتــكاب 
ــة أو  ــه ولاي ــخص ل ــل أو ش ــول أو الكاف ــد الأص ــروع أو أح ــد الف ــب، أو أح ــق أو الخاط ــزوج أو الطلي ــرف ال ــن ط ــة م الجريم

ســلطة علــى الضحيــة، أو مكلــف برعايتهــا، أو ضــد امــرأة بســبب جنســها أو ضــد قاصــر«.
42 الفصــل 1-1-503 مــن القانــون الجنائــي: »يعــد مرتكبًــا لجريمــة التحــرش الجنســي، ويعاقــب بالحبــس مــن شــهر واحــد إلــى 
ســتة أشــهر وغرامــة مــن 2000 إلــى 10000 درهــم أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن كل مــن أمعــن فــي مضايقــة الغيــر فــي 
ــة أو تســجيلات أو صــور ذات طبيعــة جنســية أم  ــة أو إلكتروني ــة أو هاتفي ــة: 2-بواســطة رســائل مكتوب الحــالات التالي

لأغــراض جنســية«. 
43 الفصــل 499 مــن القانــون الجنائــي: »ترفــع العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي الفصــل الســابق إلــى الحبــس مــن ســنتن 
إلــى عشــر ســنوات وغرامــة مــن عشــرة آلاف إلــى مليونــي درهــم فــي الحــالات الآتيــة: 5-إذا اســتُعمل فــي ارتــكاب الجريمــة 

إكــراه أو اســتغلال للســلطة أو تدليــس أو اســتعملت وســائل التصويــر أو التســجيل«.
ــق  ــم 22.01 المتعل ــون رق ــذ القان ــر، 2002م( بتنفي ــب، 1423هـــ )3 أكتوب ــي 25 رج ــادر ف ــم 1.02.255 ص ــريف رق ــر ش 44 ظهي

ــر، 2003، ص، 315. ــخ 30 يناي ــدد 5078 بتاري ــمية، ع ــدة الرس ــة، الجري ــطرة الجنائي بالمس
45 المادة 466 من قانون المسطرة الجنائية المغربي.
46 المادة 303 من قانون المسطرة الجنائية المغربي.

47 قــرار رقــم 674 صــادر عــن محكمــة الاســتئناف بالربــاط بتاريــخ 2005/6/6، ملــف عــدد 02/05/34، منشــور بمجلــة الملــف، 
ع. 9، نونبــر، 2006، ص. 227.

48 مسودة مشروع قانون متعلق بالمسطرة الجنائية المغربي، أكتوبر، 2022.
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الإذن الكتابــي، طبقًــا للشــروط والكيفيــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 149 مــن هــذا القانــون49، غيــر 
أنــه يمنــع وضــع الترتيبــات التقنيــة - المشــار إليهــا ســلفًا - بأماكــن معــدَّة للســكنى50 أو بأماكــن معــدة 
ــع  ــاذ جمي ــب اتخ ــي؛ إذ يج ــر المهن ــان الس ــون بكتم ــه القان ــخص يلزم ــغلها ش ــي يش ــتعمال مهن لاس

الإجــراءات التــي مــن شــأنها أن تضمــن احتــرام الســر المهنــي51.

المبحث الثاني: التعويض كجزاء مدني عن المساس بالحق في الصورة
ــي  ــورة ف ــي الص ــق ف ــاس بالح ــن المس ــي ع ــزاء مدن ــض كج ــب الأول: التعوي 3. 1. المطل

ــي ــون المغرب القان
قــد لا تكفــي الإجــراءات الوقائيــة التــي يمكــن أن تلجــأ إليهــا المحكمــة لمنــع أو وقــف الاعتــداء علــى الحق 
فــي الحيــاة الخاصــة عامّــةً، والحــق فــي الصــورة خاصّــةً، وحينهــا يكــون التعويــض هــو الجــزاء الــذي توقعــه 
علــى المســؤول عــن هــذا الاعتداء52كإحــدى الآليــات الأساســية التــي تكتمــل بهــا الحمايــة المدنيــة اللازمــة 
للحــق فــي الصــورة، والــذي بواســطته ينــال المعتــدي الجــزاء المناســب لفعلــه غيــر المشــروع، وبفضلــه 

يخفــف المعتــدى عليــه مــن الألــم الــذي لحقــه ويجبــر ضــرره.
يســري التعويــض عــن الاعتــداء علــى الحــق فــي الصــورة وفــق القواعــد العامــة للمســؤولية المدنيــة؛ 
حيــث يشــترط أن يكــون هنــاك اعتــداء غيــر مشــروع علــى الحــق فــي الصــورة )الخطــأ(، وأن يكــون هنــاك 
ضــرر، وأن يكــون هــذا الضــرر ناشــئًا عــن الخطــأ )العلاقــة الســببية(، باعتبــار التعويــض جــزاء المســؤولية 
المدنيــة، والغايــة منــه جبــر الضــرر، علــى عكــس العقوبــة التــي تهــدف إلــى زجــر مرتكــب الجريمــة وتأديبــه 

وردع غيــره53.
ــد  ــال القواع ــى إعم ــأ إل ــي يلج ــاء المغرب ــر 88.1354، كان القض ــة والنش ــون الصحاف ــدور قان ــل ص وقب
العامــة للمســؤولية المدنيــة المنصــوص عليهــا فــي الفصلــن 77 و78 55مــن قانــون الالتزامــات والعقــود، 
وهــو مــا كرســته محكمــة الاســتئناف بالــدار البيضــاء فــي قرارهــا الصــادر بتاريــخ 26 مــارس 2013م الذي 

49 المــادة 158 مــن مســودة مشــروع قانــون المســطرة الجنائيــة المغربــي: »يمكــن للوكيــل العــام للملــك، أو لوكيــل الملــك أو 
لقاضــي التحقيــق لــكل فيمــا يخصــه، طبقًــا للشــروط والكيفيــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 149 أعــلاه، أن يــأذن 
ــد مواقــع  ــي مقــرر معلــل بوضــع الوســائل التقنيــة اللازمــة لتحدي لضبــاط الشــرطة القضائيــة بموجــب مقــرر كتاب
المشــتبه فيهــم، ورصــد تحركاتهــم، أو بالتقــاط وتثبيــت وبــث وتســجيل العبــارات المتفــوه بهــا مــن طــرف شــخص أو 
عــدة أشــخاص فــي أماكــن أو وســائل نقــل خاصــة أو عموميــة، أو بالتقــاط صــور لشــخص أو عــدة أشــخاص فــي مــكان 

خــاص أو عــام وأخــذ نســخ منهــا أو حجزهــا...«.
50 المــادة 161 مــن مســودة مشــروع قانــون المســطرة الجنائيــة المغربــي: »يمنــع وضــع الوســائل التقنيــة المشــار إليهــا فــي 

المــادة 158 أعــلاه بالأماكــن المعــدة للســكنى«.
51 الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 160 مــن مســودة مشــروع قانــون المســطرة الجنائيــة المغربــي: »إذا تعلــق الأمــر بوضــع الوســائل 
ــون بكتمــان الســر  ــي يشــغلها شــخص يلزمــه القان ــادة 158 أعــلاه بأماكــن معــدة لاســتعمال مهن ــة فــي الم التقني

المهنــي، فإنــه يجــب اتخــاذ جميــع التدابيــر اللازمــة لضمــان احتــرام الســر المهنــي«.
52  شــكوك، كمــال. )2016/2015(. الحــق فــي الصــورة. رســالة لنيــل شــهادة الماســتر فــي القانــون المدنــي، جامعــة ابــن زهــر، 

كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، أكاديــر، ص. 81.
53 زريــوح، هشــام. )2020(. الحمايــة المدنيــة للمعطيــات ذات الطابــع الشــخصي. المجلــة المغاربيــة للرصــد القانونــي والقضائي، 

ع. 1، ص. 153. 
ــم 88.13  ــون رق ــذ القان ــطس، 2016م( بتنفي ــدة، 1437هـــ )10 أغس ــي 6 ذي القع ــادر ف ــم 1.16.122 ص ــريف رق ــر ش 54 ظهي
ــدة الرســمية، عــدد 6491، الصــادرة بتاريــخ 11 ذو القعــدة، 1437هـــ )15 أغســطس،  المتعلــق بالصحافــة والنشــر، الجري

.5966 2016م(، ص. 
55 الفصــل 77 مــن قانــون الالتزامــات والعقــود: »كل فعــل ارتكبــه الإنســان عــن بينــةٍ واختيــارٍ، ومــن غيــر أن يســمح لــه 
بــه القانــون، فأحــدث ضــرراً ماديًّــا أو معنويًّــا للغيــر، ألــزم مرتكبــه بتعويــض هــذا الضــرر، إذا ثبــت أن ذلــك الفعــل هــو 
الســبب المباشــر فــي حصــول الضــرر«. الفصــل 78 مــن قانــون الالتزامــات والعقــود: »كل شــخص مســؤول عــن الضــرر 
المعنــوي، أو المــادي الــذي أحدثــه، لا بفعلــه فقــط ولكــن بخطئــه أيضًــا، وذلــك عندمــا يثبــت أن هــذا الخطــأ هــو الســبب 

المباشــر فــي ذلــك الضــرر«.
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ــة  جــاء فيــه: »أن اســتعمال الصــورة - كمصنــف شــخصي- لأحــد خريجــي المدرســة فــي لوحــة دعائي

وإشــهارية بــدون إذنــه لجلــب طــلاب آخريــن للالتحــاق بمؤسســتها يشــكل خطــأً موجبًــا للتعويــض المــادي 

والمعنــوي إعمــالًا لمقتضيــات الفصلــن 77و 78 مــن قانــون الالتزامــات والعقــود«56، وفــي قــرار آخــر لنفــس 

المحكمــة جــاء فيــه: »أن عــدم موافقــة صاحبــة الصــورة علــى بــث الحلقــة التــي تظهــر فيهــا صورتهــا 

علــى شاشــة التلفــزة والشــبكة العنكبوتيــة، وعــدم انصــراف إرادتهــا إلــى تســجيل هــذه الحلقــة، وبثهــا 

ــتوجب  ــا يس ــا؛ م ــاكاً لحرمته ــاعرها وانته ــا ومش ــا وعواطفه ــا بكرامته ــكل مساسً ــوم يش ــى العم عل

الحكــم لهــا بالتعويــض لجبــر الضــرر«57.

وبعــد صــدور قانــون الصحافــة والنشــر، فــإن الحــال لــم يتغيــر كثيــراً؛ لكــون التعويــض عــن الضــرر 

المترتــب علــى انتهــاك الحــق فــي الصــورة مــا  زال قائمًــا فــي إطــار القواعــد العامــة للمســؤولية المدنيــة، 

ــون الصحافــة والنشــر: »يمكــن لأي شــخص يعتبــر  ــا مــن منطــوق المــادة 87 مــن قان ويتضــح ذلــك جليًّ

ــةٍ  ــورة بطريق ــي الص ــق ف ــس بالح ــة، أو م ــاة الخاص ــس بالحي ــب أو م ــذف، أو س ــر ق ــة لنش ــه ضحي نفس

مباشــرة، أو عــن طريــق النقــل بمجــرد تمكنــه مــن التعــرف عليــه مــن خــلال العبــارات المســتعملة فــي 

المطبــوع المعنــي، أو الصحيفــة الإلكترونيــة المعنيــة بمــا فيهــا المــواد الســمعية والمرئيــة ولحــق بــه ضــرر أن 

يطلــب التعويــض وفــق الشــروط والشــكليات المنصــوص عليهــا فــي التشــريع الجــاري بــه العمــل«، غيــر 

أن مقــدار هــذا التعويــض يســتوجب أن يراعــي مجموعــة مــن الاعتبــارات التــي جــاء بهــا قانــون الصحافة 

والنشــر، وهــي كالآتي58:

- مدى توافر سوء النية.

- ملابسات وظروف ارتكاب الفعل الضار.

- عناصر الضرر وحجمه.

- التناسب بن التعويض وحجم الضرر وفقًا للمبادئ العامة والخبرة المنجزة.

- رقم معاملات المقاولة الصحفية.

وتطبيقًــا لذلــك، فقــد جــاء فــي قــرار لمحكمــة النقــض:  لــكل إنســان الحــق فــي الاعتــراض علــى نشــر 

صورتــه بــدون إذن منــه، وكل نشــر لصــورة دون إذن صاحبهــا يســتلزم الحكــم لــه بتعويــض؛ جبــراً للضــرر 

الــذي لحقــه مــن جــراء النشــر59«.

لكــن يلاحــظ أن قانــون الصحافــة والنشــر قــد أقــر عقوبــة ماليــة دون العقوبــة الحبســية )المــادة 89(، 

وهــو توجــه يبعــث علــى التســاؤل حــول مــدى جــدوى العقوبــة الماليــة فــي مواجهــة انتهــاك الحــق فــي 

ــذه  ــديد ه ــن تس ــا م ــا، يمكنه ــمالًا مهمًّ ــك رأس ــة تمل ــة الإعلامي ــت المؤسس ــيما إذا كان ــورة، ولا س الص

الغرامــات دون أن يخلــف أثــراً ســلبيًّا عليهــا. 

ــورات  ــي، منش ــد التضامن ــة. المرش ــة والكوني ــن الخصوصي ــورة ب ــي الص ــق ف ــمير. )2017/2016(. الح ــدال، س ــت أرج 56 أي
ــي، ص. 32.  ــي المغرب ــن الجامع التضام

57 قــرار عــدد 307، صــادر عــن اســتئنافية البيضــاء بتاريــخ 2014/01/20، ملــف رقــم 12/4802. انظــر النويضــي، عبــد العزيــز. 
)2018م(. الدليــل العملــي فــي قضايــا القــذف والمــس بالحيــاة الخاصــة فــي قانــون الصحافــة والنشــر. مطبعــة النجــاح 

الجديــدة، ط. 1، البيضــاء، ص. 42-41.
58 المادة 91 من قانون الصحافة والنشر المغربي.

ــقار،  ــر لش ــم 2009-3-1-2775. انظ ــي رق ــف مدن ــخ 2016/6/28، مل ــض بتاري ــة النق ــن محكم ــادر ع ــدد 3127، ص ــرار ع 59 ق
محمــد. )2017(. الجرائــم الماســة بالحــق فــي الحيــاة الخاصــة بــن التطــور التكنولوجــي وقصــور التشــريع. مجلــة المتوســط 

للدراســات القانونيــة والقضائيــة، ع. 5، ص. 312.

ازدواجية الجزاء عن انتهاك الحق في الصورة في ضوء القانون المغربي
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ــي  ــق ف ــاس بالح ــن المس ــي ع ــزاء مدن ــض كج ــة التعوي ــي: مناقش ــب الثان 3. 2. المطل
ــورة  الص

ــاص  ــص خ ــاب ن ــي غي ــر كان يعان ــة والنش ــون الصحاف ــدور قان ــل ص ــي قب ــريع المغرب ــن أن التش يتب
ــا علــى الحــق فــي الحيــاة الخاصــة عامــةً، والحــق فــي الصــورة خاصــةً؛  يجيــز للقضــاء متابعــة المعتــدي مدنيًّ
لــذا كان يلجــأ إلــى إعمــال القواعــد العامــة للمســؤولية المدنيــة المبنيــة علــى الخطــأ والضــرر والعلاقــة 
الســببية، غيــر أنــه حتــى بعــد صــدور قانــون الصحافــة والنشــر، فالأمــر مــا زال يكتنفــه بعــض الغمــوض 
ــاة الخاصــة مــن  ــة انتهــاك الحــق فــي الحي ــه فــي حال واللبــس فيمــا إذا كان بالإمــكان تطبيــق مقتضيات
ــة  ــروم حماي ــي ي ــون المدن ــى القان ــا إضافــة فصــل إل ــح لزامً ــك أصب ــا لذل ــن، وتبعً ــر الصحفي طــرف غي
ــدار  ــد مق ــم تحدي ــم معال ــى رس ــاء عل ــاعد القض ــأنها أن تس ــن ش ــي م ــر الت ــع المعايي ــق، ويض ــذا الح ه
التعويــض الــذي لحــق الضحيــة، وهــو الاتجــاه الــذي ســلكته بعــض التشــريعات المقارنــة، كمــا هــو الأمــر 
ــي ســنة  ــون المدن ــادة التاســعة للقان ــذي أضــاف الم بالنســبة للمشــرِّع المصــري60 والمشــرِّع الفرنســي ال
1970م61 بعدمــا أثبتــت المــادة 1382 مــن نفــس القانــون62 وقانــون الصحافــة لســنة 1881م عــدم جدواهمــا، 
وهــي المــادة التــي أجــازت للقاضــي أن يتخــذ الإجــراءات الوقائيــة عنــد الاعتــداء علــى الحــق فــي الحيــاة 
الخاصــة، دون المســاس بحــق المضــرور فــي الحصــول علــى التعويــض63، ليتعمــم هــذا الحكــم لاحقًــا علــى 
كافــة الحقــوق اللصيقــة بالشــخصية، ومــن بينهــا الحــق فــي الصــورة، ولا يقتصــر علــى الحــق فــي الحيــاة 
الخاصــة64، وهــو الاتجــاه الــذي كرســه القضــاء الفرنســي فــي قضيــة تشــي غيفــارا التــي بموجبهــا تمــت 
إدانــة شــركة ســمير نــوف المتخصصــة فــي صناعــة الخمــور بمناســبة اســتعمالها صــورة تشــي غيفــارا 
علــى قــارورة منتــوج كحولــي، والحكــم بتغريمهــا لفائــدة الورثــة بغرامــة ماليــة قدرهــا 50000 يــورو، وبمنــع 

ترويــج البضاعــة65.
ــك لا  ــإن ذل ــا، ف ــواع التعويــض التــي يمكــن الحكــم بهــا قضائيًّ ــم يبــن أن ــي ل وإذا كان المشــرع المغرب
يعنــي أنــه خــرج عــن القاعــدة التــي تعطــي الأولويــة للتعويــض النقــدي الــذي يتعــن أن يكــون كامــلًا، 
ــه  ــا فات ــارة، وم ــن خس ــه م ــدى علي ــق المعت ــا لح ــر، وم ــرر المباش ــك الض ــوي66، وكذل ــرر المعن ــمل الض يش

ــة  ــوق الملازم ــن الحق ــق م ــي ح ــروع ف ــر مش ــداء غي ــه اعت ــع علي ــن وق ــكل م ــري: »ل ــي المص ــون المدن ــن القان ــادة 50 م 60 الم
ــرر«. ــن ض ــه م ــد لحق ــون ق ــا يك ــض عم ــداء والتعوي ــذا الاعت ــف ه ــب وق ــخصيته أن يطل لش

61L’article 9 du droit civil français stipule « : chacun a droit au respect de la vie privée. 

Les juges peuvent ,sans préjudice de la réparation du dommage subi ,prescrire toutes mesures ,telles que séques-
tre ,saisie et autres ,propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures 
peuvent s’il y a urgence ,être ordonnées en référé.» 

 62L’article 1382 du droit civil « : tout fait quelconque de l’homme ,qui cause à autrui un dommage ,oblige celui par 
la faute duquel il est arrivé à le réparer.»  

ــب  ــي طل ــق ف ــب الح ــى جان ــاة، إل ــن للقض ــي: »يمك ــي الفرنس ــون المدن ــن القان ــعة م ــادة التاس ــن الم ــة م ــرة الثاني 63 الفق
التعويــض عــن الضــرر اللاحــق، اتخــاذ كل التدابيــر اللازمــة كالحراســة والحجــز وغيرهمــا، التــي مــن شــأنها أن تمنــع أو 
توقــف الاعتــداء علــى الحــق فــي الحيــاة الخاصــة، وفــي حالــة الاســتعجال يمكــن الأمــر بهــذه الاجــراءات مــن قبــل قضــاة 

ــتعجلات«. ــم المس قس
ــو شاشــي، ســماح. )2014/2013(. المســؤولية المدنيــة عــن الاعتــداء علــى الحــق فــي الصــورة فــي ضــوء التكنولوجيــا  64 ب

ــر 1، كليــة الحقــوق، ص. 68. ــون، جامعــة الجزائ الحديثــة. مذكــرة ماجســتير فــي القان
65 أيت أرجدال، سمير. )2017/2016(. مرجع سابق، ص. 32.

66 الضــرر المعنــوي هــو الضــرر الــذي يلحــق الشــخص فــي حقوقــه غيــر الماليــة، أو فــي مصلحــة غيــر ماليــة فــي أغلــب 
ــر:   ــه. انظ ــي عاطفت ــة أو ف ــه الديني ــي معتقدات ــرفه، أو ف ــي ش ــعوره أو ف ــي ش ــه أو ف ــي كرامت ــاب ف ــوال، كأن يص الأح
بشــاتن، صفيــة. )2012(. الحمايــة القانونيــة للحيــاة الخاصــة: دراســة مقارنــة. رســالة لنيــل شــهادة الدكتــوراه، جامعــة 

ــر، ص. 436. ــود معمــري، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، الجزائ مول

طارق دوخ، ياسن كيواش
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مــن كســب67، كمــا يحــدث فــي حالــة نشــر صــورة لأحــد النجــوم والمشــاهير، فيفــوت عليــه مكاســب 
ضخمــة، كان يمكــن أن يحصــل عليهــا لــو تعاقــد علــى نشــر الصــورة68، وهــو مــا أكــده القانــون الجنائــي 
فــي الفصــل 108 بقولــه: »التعويضــات المدنيــة المحكــوم بهــا يجــب أن تحقــق للمتضــرر تعويضًــا كامــلًا 
عــن الضــرر الشــخصي الحــال المحقــق الــذي أصابــه مباشــرةً مــن الجريمــة69«، ويبقــى مقــدار هــذا التعويــض 
منوطًــا بقضــاة الموضــوع الذيــن يملكــون ســلطة تقديريــة فــي تعيــن المبلــغ الواجــب منحــه للمضــرور 
دون أن يكونــوا ملزمــن ببيــان الأســس المعتمــدة لإجــراء هــذا التقديــر70، غيــر أن هنــاك مــن الأمــور التــي 
ــي  ــض إذا كان المجن ــدار التعوي ــض مق ــه، فينخف ــدى علي ــدي والمعت ــلوك المعت ــار كس ــن الاعتب ــذ بع تؤِخ
عليــه قــد شــجع بســلوكه علــى الاعتــداء علــى الخصوصيــة علــى خــلاف مــن يحــرص علــى المحافظــة 
عليهــا، كمــا يؤثــر فــي مقــدار التعويــض مــدى انتشــار الوســيلة الإعلاميــة التــي تم بواســطتها الكشــف 

عــن حرمــة الحيــاة الخاصــة71.
غيــر أنــه فــي حــالات أخــرى يمكــن أن يتخــذ التعويــض شــكل تعويــض عينــي يتمثــل فــي إعــادة الحالــة 
ــا مــا تحكــم  إلــى مــا كانــت عليــه قبــل وقــوع الفعــل غيــر المشــروع؛ لإزالــة الضــرر ومحــو آثــاره، وغالبً
بــه المحكمــة إلــى جانــب التعويــض النقــدي بنــاءً علــى طلــب المدعــي، ومــن أمثلــة هــذا التعويــض نشــر 
الحكــم الصــادر لفائــدة المتضــرر فــي الصحــف اليوميــة، أو أي صــورة أخــرى72، حيــث تبقــى للمحكمــة 
الســلطة المطلقــة فــي تقديــره73، غيــر أن نطــاق هــذا التعويــض عــن انتهــاك الصــورة يتســم بالتضييــق 
ــت  ــي بات ــرة الت ــرعة الكبي ــى الس ــر إل ــه بالنظ ــا كان علي ــى م ــال إل ــاع الح ــاره، أو إرج ــو آث ــة مح لصعوب

تعرفهــا الصــورة مــن نشــر ونقــل ومشــاركة عبــر مختلــف المواقــع الاجتماعيــة والمنابــر الإعلاميــة.

4. الخاتمة
يبــدو أن الجــزاء الجنائــي والمدنــي يشــكلان إحــدى الضمانــات الأساســية التــي تبنتهــا التجــارب المقارنــة 
والوطنيــة فــي ســبيل إرســاء حمايــة حقيقيــة لحــق الأفــراد فــي صورهــم مــن خــلال اعتمــاد سياســة 
ــة مــن جهــة، واقتضــاء  ــات الفردي ــن الحقــوق والحري ــق ب ــة التوفي ــى محاول ــة تســعى إل ــة وعقابي تجريمي
حــق الدولــة فــي العقــاب مــن جهــة أخــرى؛ لحفــظ النظــام العــام داخــل المجتمــع، علــى اعتبــار أن هــذا 
الحــق ليــس مطلقًــا، بــل تــرد عليــه مجموعــة مــن الاســتثناءات التــي تتيــح إمكانيــة التصويــر والنشــر، 
وهــو مــا يســتدعي ضــرورة تجويــد النــص القانونــي، واتخــاذ إجــراءات وقائيــة جــادة كفيلــة بصــون صــورة 
الشــخص ضــد كل انتهــاك يمــس شــرفه واعتبــاره وكرامتــه فــي ظــل تقــدم تكنولوجــي واســع ومســتمر.

1.4. النتائج
خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:

ــا، ومنهــا المشــرِّع  - التشــريعات المقارنــة، كان لهــا الســبق فــي مجــال صــون الحــق فــي الصــورة جنائيًّ
ــون رقــم 684/92 لعــام 1992م.  ــه، والقان ــون رقــم 643/70 لعــام 1971م وتحديثات الفرنســي مــن خــلال قان

67 زريوح، هشام. )2020(. مرجع سابق، ص. 154-153.
68 ابن حميدة، محمد. )2017/2016(.  حماية الحق في الحياة الخاصة في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص. 251.

69 الفصل 108 من القانون الجنائي المغربي.
70 الكزبري، مأمون. )1392ه/ 1972م(. نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي. ج. 1، ط. 2، ص. 427.

71 عاقيلي، فضيلة. )2012/2011(. مرجع سابق، ص. 151.
72 بوزيــدي، ســليم.؛ وحميطــوش، الجيــدة. )2016/2015(. الاعتــداء علــى الحــق فــي الصــورة فــي ظــل التطــورات التكنولوجيــة 
الحديثــة. مذكــرة لنيــل شــهادة الماســتر، جامعــة عبــد الرحمــن مســيرة، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، بجايــة، 

الجزائــر، ص. 44.
73 زريوح هشام. )2020(. مرجع سابق، ص. 154.

ازدواجية الجزاء عن انتهاك الحق في الصورة في ضوء القانون المغربي



93

AGJSLS 2025; Volume 3 Issue (1)

والمشــرِّع المصــري مــن خــلال القانــون رقــم 37 لعــام 1971م. والمشــرِع الجزائــري مــن خــلال القانــون 23-06 
لعــام 2006م.

ــم 103-13  ــون رق ــي الصــورة بموجــب القان ــي بمنتهكــي الحــق ف ــي الجــزاء الجنائ - ألحــق المشــرِّع المغرب
ــام 2018م. لع

- وفــق التشــريعات المغربيــة اقتصــرت الحمايــة الجنائيــة للحــق فــي الصــورة علــى المــكان الخــاص، ولا 
تمتــد إلــى المــكان العــام. وهدفــت الحمايــة المدنيــة إلــى جبــر الضــرر الناجــم عــن الاعتــداء علــى الحــق فــي 
الصــورة، ســواء فــي المــكان العــام، أو الخــاص. ولا يــزال التعويــض عــن الضــرر المترتــب علــى انتهــاك الحــق 

فــي الصــورة قائمًــا فــي إطــار القواعــد العامــة للمســؤولية المدنيــة، وغيــر منظــم بنــص خــاص.

4. 2. التوصيات
ــي لأفضــل الممارســات والاســتفادة مــن  ــي بإرســاء التنظيــم القانون توصــي الدراســة المشــرِّع المغرب
ــي، وتجــريم الســلوكيات والأعمــال المعتمــدة  ــي والمدن ــى المســتوين الجنائ ــة، عل تجــارب التشــريعات المقارن
علــى الصــورة فــي إلحــاق الضــرر بالمجنــي عليــه، مثــل: التقــاط الصــور ذات الطبيعــة الجنســية، والإيــذاء 
ــادي الواقــع علــى شــخص مــا،  ــداء الم ــر الاعت ــذي يتحقــق مــن خــلال تصوي المبهــج Happy Slapping ال

ســواء أكان هــذا الاعتــداء جســديًّا أو جنســيًّا، ونشــره حتــى يصبــح مــادة للتســلية والســعادة.
كمــا توصــي بضــرورة انخــراط المشــرع المغربي فــي تنظيــم برمجيــات، وتطبيقــات الــذكاء الاصطناعي 
ذات الصلــة بالحــق فــي الصــورة. وتطويــر القواعــد العامــة التقليديــة للقانــون المدنــي لمعالجــة التعويــض 

عــن المســاس بالحــق فــي الصــورة؛ وذلــك بتحديــد معاييــر دقيقــة وواضحــة.
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